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  مقدمة  
/  تشرين الأول  ١١-٧فيينا،  (كـان الفريق العامل قد اتفق في دورته السابعة والثلاثين            -١

 من قانون الأونسيترال النموذجي     ١٧على أنه ينبغي للمشروع المنقح للمادة       ) ٢٠٠٢أكـتوبر   
 بها هيئة تحكيم، أن يكفل للتحكـيم الـتجاري الـدولي، المـتعلقة بـتدابير الحمايـة المؤقـتة التي تأمر             

الزامــية الاشــتراط عــلى الطــرف الــذي يلــتمس الــتدبير أن يقــدم ضــمانة، واعتــبار الطــرف           
مســـؤولا مسـؤولية تامـة عن الأضرار التي يلحقها التدبير غير المسوّغ بالطرف المجيب                الطالـب 

)A/CN.9/523 ٣١، الفقرة.( 

ــثلاثين    -٢ ــامل التاســعة وال ــريق الع ــنا، (وفي دورة الف ــثاني ١٤-١٠فيي نوفمــبر / تشــرين ال
 :، أثيرت تساؤلات شتى بشأن ذلك الحكم المتعلق بالمسؤولية)٢٠٠٣

كــان هــناك تســاؤل عمــا إذا كــان ينــبغي لأي حكــم عــام بشــأن المســؤولية ألا ينطــبق   -
فحسـب عـلى تدابـير الحماية التي يؤمر بها بناء على طلب طرف واحد بل وعلى تلك           

وتأييدا لوضع حكم عام بشأن المسؤولية من       . ى طلـب الطرفين   الـتي يؤمـر بهـا بـناء عـل         
هـذا القبـيل، ذكـر أنـه يمكـن في كلـتا الحالـتين أن يتـبين في نهايـة المطـاف أن الـتدبير لم            

غـير أنـه أبديـت معارضـة للاقتراح         . يكـن مسـوّغا، مـع إلحاقـه ضـررا بالطـرف المجيـب             
ابير التي تصدر بناء على طلب الداعـي إلى أن ينطـبق نظـام المسـؤولية عمومـا عـلى التد           

وقيل ان المسؤولية التامة المفروضة . طـرف واحـد والتي تصدر بناء على طلب الطرفين   
في ســياق الــتدابير الــتي تصــدر بــناء عــلى طلــب طــرف واحــد هــي أمــر مناســب نظــرا   

غير أنه قيل ان    . لطبـيعة تلـك الـتدابير، وذلك بسبب المخاطر الكامنة في ذلك الاجراء            
 أو الخطــأ فــيما يتصــل بالــنظام القــائم عــلى طلــب الطــرفين يمكــن معالجــته مــن   التلفــيق

وكملاحظـة عامة، قيل ان الحكم ينبغي أن يكون         . خـلال القوانـين الاجرائـية الوطنـية       
قاصــرا عــلى إرســاء المــبادئ الأساســية لــنظام المســؤولية دون أن يعــالج بــأي قــدر مــن    

 ).٦٠، الفقرة (A/CN.9/545لقوانين الوطنية التفصيل المسائل الموضوعية التي تتناولها ا

وأبديت آراء متباينة بشأن    . أثـير تسـاؤل بشـأن تحديـد نطـاق الأضـرار المقصود تناولها              -
ــبغي اســتبقاء تعــريف أوســع للأضــرار      ــا إذا كــان ين ــر ضــمانات   (م مــن شــأنه أن يوف

) يجعــل نطــاق القــاعدة قاصــرا عــلى الأضــرار المباشــرة      (أو تعــريف أضــيق  ) مناســبة
A/CN.9/545) ٦٤، الفقرة.( 

أثـير تسـاؤل آخـر عما إذا كان مجرد طلب تدبير مؤقت من جانب واحد يكفي لجعل                 -
الطـرف الطالـب مسـؤولا عـن الأضـرار المسببة، بصرف النظر عما إذا تبين أن التدبير                  
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ــد         ــا إذا كــان الطــرف الطالــب ق ــنظر عم كــان مســوّغا أو غــير مســوّغ، وبصــرف ال
ــرأي الســائد ذهــب إلى أن الطــرف الطالــب لا يكــون     غــير أن ا. ارتكــب أي خطــأ  ل

وأثيرت تساؤلات عن المعنى المعطى     . مسـؤولا إلا إذا تـبين أن الـتدبير لم يكـن مسـوغا             
في " غير المسوغ"وعمـا إذا كـان ينـبغي الـنظر في مفهـوم التدبير      " غـير مسـوّغ  "لعـبارة   

 هذا الصدد، رأى    وفي. حـد ذاتـه أم عـلى ضـوء النـتائج المسـتندة إلى مقومـات القضية                
كــثيرون أنــه لا ينــبغي أن يكــون القــرار الــنهائي بشــأن المقومــات عنصــرا جوهــريا في    

 ).٦٥، الفقـرة (A/CN.9/545تقريـر ما إذا كان التدبير المؤقــت مسوّغـا أم لا 

وتحضـيرا لمواصـلة مداولاتـه حـول هـذا الموضـوع، اتفـق الفـريق العـامل على أن تناوله                      -٣
يسـر بوجـود معلومـات اضـافية عـن نظـم المسـؤولية في اطار القوانين الوطنية                  يمكـن أن يصـبح أ     

المــتعلقة بــتدابير الحمايــة المؤقــتة، ودعــا جمــيع الوفــود إلى جعــل تلــك المعلومــات مــتاحة للأمانــة  
 ).٦١، الفقرة (A/CN.9/545تحضيرا للدورة الأربعين للفريق العامل 

مات الواردة من الدول بشأن هذه المسألة        مـن هـذه المذكـرة يستنسـخ المعلو         ١والجـزء    -٤
أمــا الجــزء الــثاني فــيقدم ملخصــا لنصــوص تقــوم بصــياغتها حالــيا  . بالشــكل الــذي أرســلت بــه

وقد استنسخت الصيغ السابقة لهذه النصوص      . مـنظمات دولـية أخـرى فيما يتعلق بهذه المسألة         
، الفقـــرات  A/CN.9/WG.II/WP.119، و١٠٨، الفقـــرة  A/CN.9/WG.II/WP.108في الوثيقـــتين 

٧١-٦٨. 
  

  التشريعات الوطنية التي أبلغتها الوفود إلى الأمانة -أولا 
 النمسا    -ألف  

  ]بالانكليزية: الأصل[
ــيا بشـــأن التحكـــيم    -٥  مـــن القـــانون ٥٩٩-٥٧٧المـــواد (وفقـــا للتشـــريع الســـاري حالـ

 مؤقــت، اذ ، لــيس لهيــئة التحكــيم ســلطة اصــدار تدبــير حمايــة  )النمســاوي للاجــراءات المدنــية 
ويــتعين عــلى المحكمــة أن تبــت فــيما إذا كــان ينــبغي لهــا أن  . تنحصــر هــذه الســلطة في المحــاكم

تصـدر الـتدبير عندما يطلب أحد الطرفين ذلك، استنادا إلى الأدلة المتيسرة التي يقدمها الطرف                
 ومــن بــين صــلاحيات المحكمــة أن تقــرر الاســتماع إلى الطــرف. الطالــب آنــذاك دعمــا لمطالبــته

وأيا كانت الحال، على المحكمة أن تتأكد من أن ذلك الاستماع لن            . الـذي يوجه التدبير ضده    
 .يؤثر على نجاح التدبير المؤقت
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والــتدابير المؤقــتة الــتي تصــدر قــبل اســتحقاق المطالــبة أو قــبل اســتهلال الإجــراءات           -٦
التدبير المؤقت، تحدد   وعند إصدار   . القضـائية يجـب أن تسـوّغ في الإجراءات القضائية الرئيسية          

وإذا لم يقم الطرف الطالب     . المحكمـة مهلـة للطـرف الطالـب كـي يستهل الإجراءات القضائية            
باسـتهلال تلـك الإجـراءات في غضـون هـذه المهلـة، فعـلى المحكمـة، بحكم وظيفتها، أن تنقض                     

 .التدبير المؤقت

بير التي تصدر بناء على     ونظـام المسؤولية في القانون النمساوي ينطبق عموما على التدا          -٧
 من قانون تنفيذ    ٣٩٤فالمادة  . طلـب طـرف واحـد وكذلك التدابير التي تصدر باتفاق الطرفين           

الأحكـام تقضـي بـأن يكـون الطـرف الطالـب مسـؤولا عـن جمـيع الأضـرار المالـية الـتي يلحقها                         
ة أن المطالبة   الـتدبير بالطـرف الـذي يوجّـه الـتدبير ضده إذا ثبت في الإجراءات الرئيسية اللاحق                

الـتي أُصـدر الـتدبير المؤقـت مـن أجـلها كانـت غـير مسـوّغة، أو إذا لم يسـتهل الطرف الطالب                         
وهـذا الحكـم مـن القـانون النمسـاوي يفـرض مسؤولية       . الإجـراءات القانونـية في المهلـة المحـددة     

 من فالتعويضـات المالـية تغطـي كـل مـا يتكـبده الطـرف الذي يوجّه التدبير المؤقت ضده                  . تامـة 
كما يجب تعويضه عن    . خسـائر مالـية ومكاسـب ضـائعة وتكالـيف لازمـة للدفـاع عـن قضـيته                 

 .تكاليف تمثيله قانونيا
  

 )مقاطعة كيبك      (كندا    -باء  
 ]الفرنسية/بالانكليزية: الأصل[

 
 : من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي٧٥٥تنص المادة  -٨

 بمـــبلغ محـــدد، لســـداد التكالـــيف يجـــب أن يؤمـــر مقـــدم الطلـــب بـــأن يوفـــر ضـــمانة،" 
والــتعويض عــن الأضــرار الــتي قــد تنشــأ عــن اصــدار أمــر زجــري مؤقــت، مــا لم تقــرر   

ويجب أن  . المحكمـة أو القاضـي الـذي أصـدر ذلك الأمر خلاف ذلك لأسباب وجيهة              
 .ترفق بذلك الأمر وقت اصداره شهادة من كاتب المحكمة بأن الضمانة قد وفّرت

 1st) 1965].وقــت أن يــزيد مــن مــبلغ الضــمانة أو أن يخفضــه ويجــوز للقاضــي في أي  

sess.), c. 80, s. 755; 1992, c. 57, s. 420]”. 
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 الجمهورية التشيكية          -جيم   
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
والمحاكم مخولة بإصدار تدابير    . تنحصـر سـلطة إصدار التدابير المؤقتة في المحاكم وحدها          -٩

كـيم تمامــا كمـا هـي مخولــة بذلـك تجــاه الأطـراف في الإجــراءات      حمايـة مؤقـتة إلى أطــراف التح  
 .القضائية

، الـــوارد في ســـجل التشـــريعات ٢١٦/١٩٩٤ مـــن القـــانون رقـــم ٢٢وتـــنص المـــادة  -١٠
الصــادرة عــن بــرلمان الجمهوريــة التشــيكية، والمــتعلق بإجــراءات التحكــيم وبإنفــاذ قــرارات          

إذا ما نشأت، "، على أنه )١/١/١٩٩٥ وبدأ نفاذه في  ١/١١/١٩٩٤الـذي أقر في     (التحكـيم   
في انـتظار الإجـراءات أو قـبل بدئهـا، ظـروف يحـتمل أن تؤثـر عـلى تنفيذ قرار التحكيم، يجوز               

وبمقتضى هذا )." أمرا زجريا(لـلمحكمة، بـناء على طلب أحد الطرفين، أن تصدر تدبيرا أوليا        
 .دبير مؤقت في أي وقتالحكم، الذي هو الزامي، لا يسمح لهيئات التحكيم أن تصدر أي ت

والتشـريعات في الجمهوريـة التشـيكية لا تنص على إنفاذ التدابير الانتصافية المؤقتة التي                -١١
فالقانون التشيكي يقضي بأنه لا يمكن في الجمهورية . يصـدرها المحكّمـون إنفـاذا عابرا للحدود    

 .التشيكية إنفاذ أي تدبير انتصافي مؤقت صادر عن محكّم
  

 لندا  فن -دال  
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
 من الفصل السابع من القانون الفنلندي للاجراءات القضائية على أنه           ١١تـنص المـادة      -١٢

إذا مـا تـبين لاحقـا أن تدبـير الحمايـة المؤقـت كـان غـير مسوّغ فعلى الطرف الذي طلب اتخاذ                        
اذه من ضرر له، وأن  ذلـك الـتدبير أن يدفـع إلى الطـرف الآخر تعويضا عما سببه التدبير أو إنف    

مثل تكاليف توفير   (يدفـع كذلـك تعويضـا عـن التكالـيف الـتي تكـبدها في إبطـال ذلـك التدبير                     
وهــذا الحكــم يعــني أن الطــرف الــذي أصــدر الــتدبير، وربمــا نفــذ، بــناء عــلى طلــبه    ). الضــمانة

 أو  عن أي ضرر، مباشر أو غير مباشر، سببه ذلك التدبير(sine culpa)يـتحمل مسـؤولية تامـة    
 .إنفاذه للطرف الآخر
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 فرنسا   -هاء   
 ]الانكليزية/بالفرنسية: الأصل[

 
تـرد أدنـاه مقتطفات من القانون الجديد للإجراءات المدنية تتعلق بتدابير الحماية المؤقتة                -١٣

الـتي تصـدرها المحـاكم، بصيغته المترجمة في موقع الحكومة الفرنسية القانوني الرسمي على الويب                
("Legifrance. gouv. fr"). 

، ١٨، الـــباب ١٩٨١مـــايو / أيـــار١٢ المـــؤرخ 500-81المرســـوم رقـــم  (٤٨٩المــادة  "  
، الــتعديل الصــادر في الجــريدة الرسمــية  ١٩٨١مــايو / أيــار١٤الجــريدة الرسمــية بــتاريخ 

المؤقتة  تكون الأوامر الاجرائية  ): ١٩٨١مـايو   / أيـار  ٢١لـلجمهورية الفرنسـية بـتاريخ       
وبصـــرف الـــنظر عمـــا ســـبق، يجـــوز للقاضـــي أن  . لإنفـــاذ مؤقـــتاالمســـتعجلة واجـــبة ا

-٥١٧إنفاذهـا المؤقت مرهونا بتقديم تعهد على النحو المنصوص عليه في المواد              يجعـل 
٥٢٢. 

ــراز أصــل       وإذا مــا اقتضــت المناســبة، يجــوز للقاضــي أن يأمــر بتنفــيذ الإنفــاذ بمجــرد اب
 .الحكم

ا بــتقديم تعهــدات تــتعلق بممــتلكات  يمكــن جعــل الإنفــاذ المؤقــت مــرهون : ٥١٧المــادة  
 .عقارية أو شخصية وتكفي لتغطية التعويضات بكافة أنواعها

تحــدد طبــيعة الــتعهدات ومداهــا وشــروطها في القــرار الــذي يــنص عــلى   : ٥١٨المــادة  
 .وجوب تقديمها

، الجريدة  ٢، الباب   ١٩٧٦يوليه  / تموز ٢٩ المؤرخ   714-76المرسـوم رقـم      (٥١٩المـادة    
حيـثما يـتعين أن تكـون الـتعهدات في شكل     ): ١٩٧٦يولـيه   / تمـوز  ٣٠اريخ  الرسمـية بـت   

مـبلغ مـن النقود يودع ذلك المبلغ في مكتب الودائع والأمانات، كما يجوز إيداعه بناء               
 .على طلب أحد الطرفين لدى طرف ثالث يعيّن لذلك الغرض

 يبين في قراره وفي الحالـة الأخـيرة، يـتعين عـلى القاضـي، إذا مـا وافـق على الطلب، أن         
 .شروط ذلك الايداع

وإذا مـا رفـض الطـرف الثالـث قـبول وديعـة مـن هـذا القبيل، يودع المبلغ لدى مكتب             
 .الودائع والأمانات دون أي قرار جديد بهذا المعنى

حيثما يتعذر تحديد قيمة الضمانة في الحال، يتعين على القاضي أن يدعو            : ٥٢٠المـادة    
 .ه مع ما لديهما من أدلة في موعد يحدده هوالطرفين إلى المثول أمام
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 .ويحدد المبلغ دون أي حق في إعادة النظر فيه 

 .وتدرج ملحوظة بشأن ذلك القرار في أصل الحكم وفي نسخه المصدقة 

، الجريدة  ٢١، الباب   ١٩٨١مايو  / أيار ١٢ بتاريخ   500-81المرسـوم رقم    ( ٥٢١المـادة    
التعديل الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية      ،  ١٩٨١مايو  / أيـار  ١٤الرسمـية بـتاريخ     

يولــيه / تمــوز١٣ بــتاريخ 618-84المرســوم (، )١٩٨١مــايو / أيــار٢١الفرنســية بــتاريخ 
، الــتعديل ١٩٨٤يولــيه / تمــوز١٨، الجــريدة الرسمــية بــتاريخ ٣١ و ٣، الــبابان ١٩٨٤

): ١٩٨٤أغسطس  /  آب ١٨الصـادر في الجـريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بتاريخ          
يجـوز للطـرف الـذي يؤمـر بدفـع مـبلغ مـا لسـبب غـير الصـيانة أو المدفوعـات السنوية                        
ــنحه          ــإذن يم ــودع، ب ــأن ي ــت ب ــيذ المؤق ــتفادى التنف ــت أن ي ــداد المؤق التعويضــية أو الس
القاضـي لهـذا الغـرض، مـبلغا نقديـا أو سـند ملكـية ذا قيمة كافية لتوفير ضمانة للمبلغ                 

 .البة الأصلية والفوائد المصرفية والتكاليفالمحكوم به فيما يتعلق بالمط

ــتعويض في حـــالات الأذى      ــبلغ مقطـــوع كـ وفي حـــال إصـــدار حكـــم يأمـــر بدفـــع مـ
الشخصـي، يجـوز للقاضـي أيضـا أن يأمـر بدفـع ذلك المبلغ إلى شخص مؤتمن، شريطة                   

 .أن يدفع ذلك الشخص إلى الضحية ما يحدده القاضي من أقساط

 أي وقـت، أن يـأذن بتـبديل الضمانة الأصلية بضمانة            يجـوز للقاضـي، في    : ٥٢٢المـادة    
 .مساوية في القيمة

 :والمبدأ الذي تتبعه المحاكم عند إصدار تدابير الحماية المؤقتة هو -١٤

يـتحمل مقـدم الالـتماس التـبعات المرتـبطة بالتنفيذ المؤقت لتدابير الحماية المؤقتة، كما              " 
 ."ض عن أي ضرر يسببه ذلك التنفيذيتحمل في حال نقض القرار مسؤولية التعوي

  
 ألمانيا  -واو  

 ]بالانكليزية: الأصل[
 

 : من قانون التحكيم على ما يلي١٠٤١ من المادة ٤ينص البند الفرعي  -١٥

التدبير المؤقت الذي تأمر به هيئة  (١إذا ثبـت أن الـتدبير الـذي أمر به بمقتضى الفقرة             " 
ف الــذي حصــل عــلى الإنفــاذ ملــزما   غــير مســوّغ مــن أساســه، يكــون الطــر  ) تحكــيم

بـتعويض الطـرف الآخـر عن الضرر الناجم من إنفاذ ذلك التدبير أو من تقديمه ضمانة               
 ."ويجوز تقديم هذه المطالبة في اجراءات التحكيم اللاحقة. لأجل تفادي الإنفاذ
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 المؤقتة  وهـذا الحكـم يجسّـد الأحكـام التشـريعية في القـانون الألمـاني فيما يتعلق بالتدابير                  -١٦
ومن ثم، فقد أدرج في     . الـتي تأمـر بهـا ظـلما محـاكم الدولـة، ويمـثل تعـبيرا عـن مـبدأ قانوني عام                     

قـانون التحكـيم، بـناء على توافق عام في الآراء، من أجل التوضيح ولتأكيد الفكرة القائلة بأن                  
عن الطـرف الـذي يلـتمس تدبـير حمايـة مؤقـتا دون مسـوّغ كـاف يجـب عليه أن يقدم تعويضا                    

 .الأضرار الناجمة عن ذلك بحكم القانون، أي دون تعهد صريح بأن يفعل ذلك

وبخـلاف هـذا الحكـم، ليس هناك حكم تشريعي آخر يتناول خصيصا عواقب التدابير                -١٧
 .المؤقتة غير المسوّغة

  
 سنغافورة     -زاي   

 ]بالانكليزية: الأصل[
 

، الــذي يشــترع قــانون   ١٩٩٥ مــن قــانون التحكــيم الــدولي لعــام     ١٢تــنص المــادة   -١٨
الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التحكـيم التجاري الدولي مع بعض التعديلات، على أن تكون                

 :لهيئة التحكيم صلاحية إصدار أوامر أو توجيهات إلى أي طرف بشأن

 تقديم ضمانة للتكاليف - 

 صون أي ممتلكات تمثل موضوع النـزاع أو تولي عهدتها مؤقتا أو بيعها - 

 ديم ضمانة بالمبلغ موضع النـزاعتق - 

 منع قيام الطرف بتبديد الموجودات - 

 .أمر زجري مؤقت أو أي تدبير مؤقت آخر - 

والأوامـر والتوجـيهات الصـادرة عـن هيـئة التحكـيم هـي، بـاذن المحكمـة العليا، واجبة                     -١٩
ار أوامر لأغراض والمحكمة العليا مخولة باصد. الإنفـاذ شـأنها شـأن الأوامـر الصادرة عن المحكمة        

عملـيات التحكـيم أو فـيما يتصـل بهـا مثـلما هـي مخولة باصداره لأغراض الدعاوى أو القضايا                     
 من قانون   ١٢ويجـري تناول هذه المسائل في المادة        . المعروضـة أمـام المحـاكم أو فـيما يتصـل بهـا            

 .التحكيم الدولي

المؤقــتة، يفــترض أن تكــون وفــيما يــتعلق بالمســؤولية عــن الأضــرار الــناجمة عــن الأوامــر  -٢٠
ــتعلقة         ــرار الممارســات الم ــلى غ ــتة في اجــراءات التحكــيم ع ــر المؤق ــتعلقة بالأوام الممارســات الم
بالأوامـر المؤقـتة الـتي تصـدرها المحـاكم فـيما يتصـل بالقضـايا المعروضة عليها، ما لم تكن هناك                       

 .أحكام قانونية تقضي بخلاف ذلك
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ت المحاكم أن مقدم الطلب يُطالب على الدوام تقريبا         ومـن السمات المحورية في ممارسا      -٢١
بــأن يــتعهد بالامتــثال لأي أمــر قــد تصــدره المحكمــة بشــأن الــتعويض عــن الأضــرار إذا مــا تــبين 

والواقع أن المدعي دائما ما يقدم ذلك التعهد عندا يطلب اصدار           . لاحقـا أنـه قـد أصـدر ظـلما         
تضــرر، يجــوز لــلمحكمة أن تلــزم مقــدم وبــناء عــلى طلــب الطــرف الــذي سي. أمــر بهــذا الشــأن

 .الطلب بأن يدعم تعهده بضمانة، في شكل كفالة مصرفية مثلا

ويجـوز لـلمحكمة أن تأمـر بدفـع تعويضـات إذا مـا عجـز المدعـي في نهاية المحاكمة عن               -٢٢
وهـذا مـا سـتكون علـيه الحـال مـثلا إذا تلقـى المدعـي أمرا بتوفير            . إثـبات صـحة مطالبـته، مـثلا       

وفي مـثل هذه الحالة،     . لمـبلغ موضـع الـنـزاع ثم خسـر القضـية كـلها في نهايـة المحاكمـة                 ضـمانه با  
يمكـن الأخـذ بالـرأي القـابل بأن هناك خطأ في طلب الأمر المؤقت وبأنه ينبغي تعويض المدعي                   

 .عليه عن تبعات ذلك الأمر الصادر ظلما

ر المؤقـتة المتحصل عليها     والـتعهد المـتعلق بالـتعويض مـن الأضـرار لازم في حالـة الأوام ـ               -٢٣
وفي . بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد وكذلـك في حالـة الأوامـر المتحصل عليها باتفاق الطرفين         

حالـة الأمـر الصـادر بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد، يلزم المدعي بالافصاح كليا وصراحة عن                      
ن وإذا تــبين لاحقــا أن المدعــي قــد حجــب عــ. العوامـل الــتي قــد تؤثــر ســلبا عــلى إصــدار الأمــر 

المحكمـة وقـائع ماديـة عـندما طلـب وحـده إصـدار الأمـر، جـاز لـلمحكمة أن تلغي ذلك الأمر                    
وفي مثل هذه الحالة أيضا، سيتعين . لهـذا السـبب وحـده مهمـا كانـت له مـن مقومـات أخـرى         

 .على مقدم الطلب أن يفي بتعهده بدفع تعويضات

بأوامر الحماية المؤقتة من    وقـد اسـتمدت الممارسـات القضـائية السنغافورية فيما يتصل             -٢٤
 .الممارسات المتبعة في انكلترا وغيرها من بلدان القانون العام

  
 اسبانيا    -حاء   

 ]بالاسبانية: الأصل[
 

يناير / كانون الثاني٧ بتاريخ ١/٢٠٠٠القـانون رقـم   (يـنص قـانون الإجـراءات المدنـية        -٢٥
كيمية أن يطلب من    صـراحة عـلى أنـه يجـوز لأي شـخص هـو طـرف في إجراءات تح                 ) ٢٠٠٠

 مــن ذلــك القــانون، يجــوز  ٧٣٣وبمقتضــى المــادة . محكمــة اســبانية إصــدار تدابــير حمايــة مؤقــتة 
) من جانب طرف واحد   (للطـرف أن يطلـب اتخـاذ تدابـير حمايـة مؤقتة بشكل أحادي الجانب                

في حـالات الاسـتعجال أو عـندما قـد تفضـي جلسـة الاسـتماع في المحكمـة إلى نجـاح في إحالة                        
ويجـب تقـديم ضـمانة سـواء كان التدبير المؤقت صادرا بناء على             . بير المؤقـت إلى التحكـيم     الـتد 
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ومــا لم يعــتمد الــتدبير المؤقــت وتقــدم الضــمانة يــأتي  . طلــب طــرف واحــد أو باتفــاق الطــرفين 
 .التنفيذ تلقائيا

ــب    -٢٦ ــية الجان ــتة الثنائ ــتدابير المؤق ــادة  : ال ــة رد   ٧٤٥تقضــي الم ــه في حال ــانون بأن ــن الق   م
جميع التدابير المؤقتة المعتمدة، وبناء على طلب       " تسحب تلقائيا "الدعـوى أو سـحبها أو وقفهـا         

 )١(.المدعى عليه تقرر المحكمة حجم الأضرار التي ربما تكون قد لحقت به

 من  ٧٣٩تقضـي المادة    ): مـن جانـب طـرف واحـد       (الـتدابير المؤقـتة الأحاديـة الجانـب          -٢٧
كمـة أن تـبلّغ الطـرف الآخـر بالأمـر الـذي اعـتمدت فيه التدبير          القـانون بأنـه يتوجـب عـلى المح        

 يوما  ٢٠والمهلـة المحـددة لـتقديم الاعتراضات هي         . المؤقـت لكـي يـتمكن مـن تقـديم اعتراضـاته           
ويزوّد الطرف الآخر بنسخة من الوثيقة لكي يتسنى له أيضا صوغ ما  . بعـد تبلـيغ أمـر المحكمة   

 .قد يقدمه من اعتراضات

 : من القانون بأنه يجوز للمحكمة بعد جلسة الاستماع٧٤١ة وتقضي الماد

وفي هـــذه الحالـــة، يـــتحمل الطـــرف المعـــترض . أن تـــبقي عـــلى الـــتدبير المؤقـــت )أ( 
 تكاليف الاعتراض؛

وفي هـذه الحالة، يتحمل الملتمس تكاليف الدعوى  . أن تسـحب الـتدبير المؤقـت       )ب( 
 )٢(.وما ينشأ عن التدبير المؤقت من أضرار

  
 سويسرا    -طاء   

 ]بالفرنسية: الأصل[
 

 مـن القـانون الجديـد للاجـراءات المدنـية، الـتي تـتعلق بالتدابير المؤقتة        ٣٦٤المـادة   تـنص  -٢٨
 :والضمانات والتعويض عن الأضرار، على ما يلي

__________ 
 ابير عند رد الدعوىسحب التد -٧٤٥المادة  (1) 

في حالة تبرئة المدعى عليه أو رد الدعوى المرفوعة ضده، تُسحب تلقائيا جميع التدابير المؤقتة المعتمدة وتنفذ        
ويتبع الإجراء نفسه في حالة   .  المتعلقة بالأضرار التي ربما تكون قد لحقت بالمدعى عليه٧٤٢أحكام المادة 

 .سحب الدعوى أو إسقاطها
 تبليغ الاعتراضات إلى الملتمس، والاستماع واتخاذ القرار -٧٤١دة الما (2) 

 . في الحال٧٣٤تبلّغ الاعتراضات إلى الملتمس وتنفذ أحكام المادة  -١  
وفي حال  . تصدر المحكمة، في غضون خمسة أيام بعد جلسة الاستماع، قرارا خطيا بشأن الاعتراضات -٢  

 .مسؤولية التكاليف وأي أضرار محتملةسحب التدابير المؤقتة يتحمل الملتمس 
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مـا لم يـتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم أو للمحكمة، بناء           -١" 
ن تأمـر بـتدابير مؤقـتة، لأغـراض شـتى، منها الحفاظ على              عـلى طلـب أحـد الطـرفين، أ        

 .الأدلة

إذا لم يذعـن الشـخص المسـتهدف بالـتدابير لهـا طوعـا، يجـوز لهيئة التحكيم أو                    -٢ 
للطـرف الملـتمس، بالاتفـاق مـع هيـئة التحكيم، تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار الأمر                 

 .وعلى المحكمة أن تطبق القانون الخاص بها. اللازم

يجـوز لهيـئة التحكــيم أو لـلمحكمة أن تجعـل الــتدابير المؤقـتة المطلوبـة مشــروطة        -٣ 
 .بتقديم ضمانة مناسبة، إذا كانت تلك التدابير قد تسبب أضرارا للطرف الآخر

يـتحمل الملـتمس مسـؤولية الضـرر الـذي يـلحق بالطـرف الآخر نتيجة للتدابير                  -٤ 
 أن يثبت أن التماسه قُدّم بحسن نية، جاز         وإذا اسـتطاع الملـتمس    . المؤقـتة غـير المسـوّغة     

ويجوز تقديم مطالبات   . لهيـئة التحكيم أن تخفّض قيمة التعويضات أو أن ترفض منحها          
 .أثناء إجراءات التحكيم اللاحقة

ــرفع أي دعــوى للحصــول عــلى         -٥  ــن تُ ــه ل ــتأكد أن ــا ي يُفــرج عــن الضــمانة حالم
ى هيــئة التحكــيم أن تعطــي تعويضــات؛ وفي حــال عــدم الــتأكد مــن ذلــك، يــتعين عــل  

 ."الطرف ذا المصلحة مزيدا من الوقت لرفع دعواه
  

 الولايات المتحدة الأمريكية          -ياء  
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
تلقـي المحـاكم الاتحاديـة ومحـاكم الولايـات، باسـتثناءات قلـيلة، مسـؤولية الأضـرار التي                    -٢٩

تصدر ظلما على الطرف الذي طلب إصدار       تـلحق بطرف ما نتيجة لتدابير الحماية المؤقتة التي          
وعـادة ما تشترط القوانين الاتحادية وقوانين الولايات على الطرف الذي يطلب            . تلـك الـتدابير   

أمـرا زجـريا أولـيا أو أمـرا تقيـيديا مؤقـتا أن يقـدّم سـند ضـمانة يكون فيما بعد متاحا لتعويض                        
جمة إذا مـا تـبين أن الـتدبير قد أصدر           الطـرف المتضـرر عـن جمـيع الأضـرار والخسـائر المالـية الـنا               

 .ظلما

 مـن القواعـد الاتحاديـة للإجـراءات المدنـية ترسي الإجراءات العامة المتعلقة               ٦٥والمـادة    -٣٠
بالأوامـر الزجـرية الأولـية والأوامـر الزجـرية الدائمـة والأوامـر التقيـيدية المؤقتة في إطار القانون                    

. ل عـدم إسـاءة اسـتغلال تدابـير الانتصاف الزجرية          الاتحـادي، بمـا في ذلـك الأحكـام الـتي تكف ـ           
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 عـلى أن تقـدّم الأطراف التي تطلب       ٦٥مـن المـادة     ) ج(وعـلى وجـه الخصـوص، تـنص الفقـرة           
 :فرض تدبير إنتصافي مؤقت سند ضمان إلى المحكمة

لا يجـوز إصدار أي أمر تقييدي أو أمر زجري أولي إلا بعد أن يقدم الطالب ضمانة،                 " 
حسـبما تـراه المحكمـة مناسـبا، لسـداد كـل التكاليف والأضرار التي قد                يحـدد مقدارهـا     

 ."يتكبدها أي طرف أصدرت ضده تدابير زجرية أو تقييدية ظلما

وتـتفق المحـاكم على أن الغرض من        . ويجـري إنفـاذ شـرط سـند الضـمان إنفـاذا صـارما              -٣١
ــرف       ــبدها أي طـ ــتي يتكـ ــرار الـ ــيف والأضـ ــداد التكالـ ــمان سـ ــو ضـ ــمانة هـ ــند الضـ ــا سـ إذا مـ

ففــي قضــية بلومنــتال ضــد ميريــل لينــتش      . أنــه جــرى زجــره أو تقيــيده ظــلما     لاحقــا تــبين
Blumenthal v Merrill Lynch, 910 F.2d 1049, 1055-1056 (2d Cir.1990) رأت محكمــة 

الاسـتئناف بالولايـات المـتحدة الأمريكـية للدائرة الثانية أن المستخدمين السابقين، الذين برئت               
ن قضـية محوريـة في نـزاع تحكـيمي، لهـم الحـق في تقاضي تعويضات عن الخسائر                   سـاحتهم بشـأ   

وقد خلصت الدوائر   . الـتي يـرجّح أن تكـون قـد لحقـت بهـم نتـيجة لغـرض تدبـير زجـري أولي                     
 .السابعة والتاسعة والحادية عشرة إلى النتيجة ذاتها في ملابسات مماثلة

 ٦٥مــن المــادة ) ج(المقصــود في الفقـرة  يكـون الطــرف قـد زُجــر أو قُـيّد ظــلما بـالمعنى      -٣٢
 Nintendo of America v. Lewis)انظر القضية . عـندما يكون له الحق في فعل ما زُجر عن فعله  

Galoob Toys, Inc., 16 F.3d 1032, 1036) .    وانظـر أيضـا قضـية(Blumenthal, 910 F.2d at 

، عـلى ضـوء القـرار المتخذ في         في الـنظر ارتجاعـيا    " الظـلم "يـتركز التقصـي عـن مسـألة         . ((1054
نهايـة المطـاف بـناء عـلى مقومـات الدعـوى بعـد الاسـتماع إلى كل الأطراف، فيما إذا كان لا                    

وفي بعض الأحوال، يجوز منح التعويض أيضا       ). ينـبغي أن يصـدر الأمـر الزجـري مـن الأسـاس            
ويضات، حـتى للطـرف الـذي لم يكسـب دعـواه كلـيا بـناء عـلى مقوماتها وأمر بدفع بعض التع                    

 .(Id. at 1056)إذا كان قد وجه إليه ظلما أمر مؤقت 

تقضـي باصـدار سـندات ضـمان، ولا يجـوز لمحكمة الصلح أن تُسقط           ) ج (٦٥والمـادة    -٣٣
وقـد تبـيّن أنـه يمكـن حتى تصحيح الخطأ المتمثل في           . هـذا الشـرط إلا في حـالات محـدودة جـدا           

ثال، رأت محكمـة الدائـرة الثالثة في قضية   فعـلى سـبيل الم ـ  . عـدم الـنظر في مسـألة سـند الضـمانة        
 Hoxworth v Blinder, Robinson & Co, 903)هوكسوورث ضد بليندر وروبنسون وشركاهما 

)F.2d 186,209-211 (3d Cir.1990)        ،أن عـدم اشـتراط المحكمـة عـلى المدعـين في دعـوى مدنـية 
، أن يقدمــوا (RICO Act)في إطــار قــانون المؤسســات المــتأثرة بالــبلطجة والمؤسســات الفاســدة  

ــرة   . ســند ضــمانة يمــثل خطــأ قــابلا للتصــحيح   كمــا خلصــت إلى النتــيجة نفســها محكمــة الدائ
 ,District 17,U.M.W.A V. A & M Trucking, 991 F.2d 108)،(4th Cir.1993)الرابعة، في القضية 
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 Philips v Chas. Schreiner)،(5th Cir.1990)، ومحكمــة الدائـرة الخامســة، في القضـية     110(

Bank, 894 F.2d 127, 131). 

وعـندما لا تكون لدى الطرف موارد كافية لدفع تكاليف سند ضمانة بحيث يمكن أن                -٣٤
يـؤدي اشـتراط تقـديم السـند إلى امتـناع ذلـك الطـرف عـن إنفـاذ قوانـين وحقوق اتحادية هامة                   

ممارسة حقه في المراجعة أو يؤثر على قدرته على    ) كمـا في حالـة دعـاوى التميـيز في التوظيف          (
 .Crowley v Local No)انظر قضية . القضـائية، يجـوز لـلمحكمة أن تسـقط شـرط تقديم السند     

82, 679 F.2d 978,1000 (1st Cir. 1982)) .       وحيـثما يكـون التقاضـي مصـلحة عامـة ولا يكـون
 Pharmaceutical Society v New)لـدى الملـتمس مـوارد كافـية لـتقديم السـند، كمـا في قضـية         

York Dep’t of Soc. Servs., 50 F.3d 1168, 1174-1175 (2d. Cir. 1995)) يجوز للمحكمة أيضا ،
وقـد اسـقطت المحـاكم ذلـك الشـرط أيضا في الحالات التي لا يحتمل                . أن تسـقط ذلـك الشـرط      

فـيها أن يتكـبد المدعـى علـيه خسـائر مالـية وفي الحـالات الـتي يكـون فـيها لدى الملتمس موارد                        
 ,.Continental Oil Co. v Frontier Ref. Co)ية كافـية لدفـع أي تعويضـات، كمـا في قضية     مال ـ

338 F.2d 780, 782-783 (10th Cir. 1964)). 

 Alexandria vانظر قضية . (وتـترك مسـألة تحديـد مـبلغ سـند الضـمانة لـتقدير المحكمة        -٣٥

(Primerica Holdings Inc, 811 F.Supp. 1025, 1038 (D.N.J. 1993)  وانظــر أيضـا قضــية ،
Gateway E. Ry. v. Terminal R.R. Ass’n, 35 F.3d 1134, 1141-1142 (7th Cir. 1994)).( 

  
  أعمال المنظمات الدولية     -ثانيا  
 مبادئ رابطة القانون الدولي          -ألف  

 ]بالانكليزية: الأصل[
 

،   ١٩٩٦لستين، عام         ، في مؤتمرها السابع وا            )الإيلا  (اعتمدت رابطة القانون الدولي                -٣٦
،   ")مبادئ الإيلا     "اختصارا      ()٣("المبادئ المتعلقة بالتدابير المؤقتة والحمائية في التقاضي الدولي                     "

التي صاغتها الرابطة واضعة في اعتبارها عمليات التقاضي الدولي، كمقابل للتدابير المؤقتة التي                                             
 من    ١٠٨فيا في الفقرة      استنسخت هذه المبادئ حر              (تصدرها المحكمة دعما لتحكيم دولي                 

__________ 
أغسطس / آب١٧ إلى ١٢تقرير المؤتمر السابع والستين المعقود في هلسنكي من ). الإيلا(رابطة القانون الدولي  (3) 

 لجنة التقاضي المدني والتجاري الدولي، التقرير المؤقت الثاني عن التدابير المؤقتة والحمائية في التقاضي   – ١٩٩٦
 .١٩٩٦لذي أصدرته الإيلا في لندن عام الدولي، ا
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وكان نص الحكم المتعلق بالمسؤولية والتعليق المتصل به                              ). A/CN.9/WG.II/WP.108الوثيقة    
 :كما يلي   

  
 :الحكم 

ينـبغي أن تكـون المحكمـة مخولـة بـأن تشترط على المدعي تقديم ضمانة أو أي شروط                   " 
جة لإصدار  أخـرى لتغطـية مـا قـد يصـيب المدعـى علـيه أو أطـراف ثالـثة مـن ضـرر نتي                       

وعـند تقريـر مـا إذا كان ينبغي الأمر بتوفير الضمانة، ينبغي للمحكمة أن تنظر                . الأمـر 
 ."في مدى استعداد المدعي للاستجابة لمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر

  
 :التعليقات 

ضــمانا لمصــلحة المجيــب، قــد يلــزم أن تكــون المحكمــة مخوّلــة بــأن تشــترط عــلى مقــدم      
كـأن يـتعهد بتعويض المجيب إن ثبت أن         ( أو أي شـروط أخـرى        الطلـب توفـير ضـمانة     
لتغطـية مـا يحـتمل أن يـلحق بالمجيـب أو بأطـراف ثالـثة مـن ضرر                   ) الـتدبير غـير مسـوّغ     

نتــيجة لإصــدار الأمــر، كمــا في الحالــة الــتي يكــون فــيها الأمــر غــير مســوّغ أو مفــرط    
المحكمة في إصدار   وإذا مـا ثبـت أن الـتعهد بالـتعويض لـيس كافـيا ونظـرت                 . العمومـية 

أمـــر بـــتوفير ضـــمانة، فـــثمة اعتـــبار إضـــافي محـــتمل يـــتعلق بقـــدرة مقـــدم الطلـــب           
، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.119(الاسـتجابة لمطالـبة بالـتعويض عن ذلك الضرر           عـلى 
٥٨.( 

  
مشروع مبادئ وقواعد الإجراءات المدنية عبر الوطنية المشترك بين معهد  -باء 

 يدروااليون/القانون الأمريكي
 ]بالانكليزية: الأصل[

 
مشـروع مـبادئ وقواعـد الإجـراءات المدنـية عـبر الوطنـية هـو مشـروع مشترك لوضع                     -٣٧

. قواعـد إجرائـية يمكن لأي بلد أن يعتمدها للفصل في النـزاعات الناشئة عن المعاملات الدولية                
دئ والتعليقات   المبا ٢٠٠٣أبريل  /وتتضـمن الصـيغة المـنقحة لذلك المشروع الصادرة في نيسان          

 .التالية فيما يتصل بالتعويض
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 :الحكم 

ينــبغي أن يكــون الطــرف الــذي يطلــب الحصــول عــلى تدبــير إنتصــافي مؤقــت    ٣-٨" 
مســؤولا عــن الــتعويض الــتام عــلى الشــخص الــذي أصــدر الــتدبير الانتصــافي ضــده إذا 

 ينبغي  رأت المحكمـة، لـدى إعـادة نظر لاحقة بمشاركة الأطراف الآخرين، أنه ما كان              
ويجـوز لـلمحكمة أن تشـترط عـلى الطرف الذي يطلب التدبير             . إصـدار ذلـك الـتدبير     

 ."الانتصافي المؤقت أن يقدّم سند ضمانة أو يتحمل رسميا واجب التعويض
  

 :التعليقات 

 "P-8F   يخــوّل المحكمــة أن تشــترط تقــديم ســند ضــمانة أو تعويــض آخــر،  ٣-٨المــبدأ 
وينبغي أن يحدد قانون    .  الناشـئ عـن أمـر زجـري        كحمايـة مـن الاضـطراب أو الضـرر        

ــتعويض  ــتعويض صــريحا غــير   . المحكمــة تفاصــيل ذلــك ال ــتزام بال ــبغي أن يكــون الال وين
 ."ضمني، ويمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال سند يضمنه طرف ثالث
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